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  المسائل الخاصة بالفترة الانتقالية -حادي عشر
  )A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.8انظر الوثيقة (ملاحظات عامة  -ألف 

  الحاجة إلى أحكام انتقالية -١ 
سـوف تكون القواعد المتجسدة في التشريع الجديد المتعلق بالمعاملات المضمونة مختلفة             -١

وســيكون لهــذه الاخــتلافات أثــر  .  لــتاريخ التشــريععــن القواعــد الموجــودة في القــانون الســابق 
وينـبغي أيضا مراعاة    . لى المعـاملات المضـمونة الـتي تجـري بعـد سـن التشـريع الجديـد                ع ـواضـح   

وفي ضوء الاختلافات القائمة    . مفعـول التشريع الجديد على المعاملات القائمة التي أُبرمت قبله         
مرار وجـود المعـاملات والحقوق الضمانية التي        بـين الـنظامين القانونـيين القـديم والجديـد، واسـت           

أنشــئت بموجــب الــنظام القــديم، ســيكون مــن المهــم، لكــي يــنجح الــنظام الجديــد، أن يتضــمن   
وثمة حاجة مماثلة . قواعـد عادلـة وفعالـة تحكـم الانتقال من القواعد القديمة إلى القواعد الجديدة        

 بموجـب قواعد تنازع القوانين في النظام        إلى قواعـد انتقالـية عـندما يكـون قـانون دولـة مخـتلفة،              
وفي هذا . القـديم، هـو الـذي يحكـم إنشـاء حـق ضـماني أو نفـاذه تجـاه أطـراف ثالـثة أو أولويته              

أمــا . الصــدد، ينــبغي معالجــة مســألتين تــتعلقان بالانــتقال مــن الــنظام القــديم إلى الــنظام الجديــد  
يخ الـذي سـيكون له فـيه مفعول قانوني     الأولى، فهـي أن التشـريع الجديـد ينـبغي أن يحـدد الـتار      

وأمـا الثانـية، فهـي أن التشريع الجديد ينبغي أيضا أن يبين المدى، إن وجد،                "). تـاريخ الـنفاذ   ("
ــنفاذ، عــلى المســائل المــتعلقة بالمعــاملات أو       ــيه القــانون الجديــد، بعــد تــاريخ ال الــذي يســري ف

  .الحقوق الضمانية التي كانت موجودة قبل تاريخ النفاذ

تحقــيق الفــوري الف. وينــبغي مــراعاة عــدد مــن العوامــل في تحديــد تــاريخ نفــاذ التشــريع -٢
التشــريع الجديــد يجــب أن يــتوازن مــع ضــرورة تفــادي   لــتي يــنطوي علــيها امزايا الاقتصــاديةللــ

التسـبب في عـدم اسـتقرار أو زعـزعة الأسـواق الـتي سـوف يحكمهـا التشـريع الجديد وأن يمنح                       
لســوق الوقــت الكــافي للتحضــير لإجــراء المعــاملات في إطــار التشــريع  ا الأطــراف المشــاركة في

وبالتالي، فقد تقرر دولة ما     . الجديـد الـذي قـد يكـون مخـتلفا اخـتلافا كبيرا عن القانون السابق               
أن يـبدأ تـاريخ نفاذ التشريع الجديد بعد فترة معينة من سن هذا التشريع لكي تتمكن الأسواق            

ولــدى تحديــد تــاريخ . ا مــن تكيــيف معاملاــا مــع القواعــد الجديــدةوالأطــراف المشــاركة فــيه
تـأثير تـاريخ الـنفاذ على القرارات الائتمانية؛ وتعظيم        : الـنفاذ، يمكـن للـدول أن تـراعي مـا يـلي            

الفوائـد المـتحققة نتـيجة التشـريع الجديـد؛ والترتيـبات الرقابية والمؤسسية والتعليمية وغيرها من                 
الـبنى التحتـية الضـرورية الـتي يتعـين عـلى الدولة الاضطلاع ا؛ وحالة                الترتيـبات أو تحسـينات      

القـانون الـذي كـان قائمـا مـن قـبل وغـيره مـن الـبنى التحتـية؛ ومواءمـة التشـريع الجديد المتعلق              
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ــرجعي        ــول ال ــيود الدســتورية عــلى المفع ــع التشــريعات الأخــرى؛ والق ــاملات المضــمونة م بالمع
مـثلا في اليوم الأول من      (لموحـدة أو المناسـبة لـبدء نفـاذ التشـريع            للتشـريع الجديـد؛ والممارسـة ا      

 ).الشهر

وحيــث إن الديــون الــتي تضــمنها حقــوق في ممــتلكات مــانح الضــمان غالــبا مــا تكــون   -٣
مسـتحقة الدفـع عـلى مـدى فـترة زمنـية معيـنة، فمـن المحـتمل أن تكـون هناك حقوق كثيرة قد                         

 تـاريخ الـنفاذ وبعـده، بحيث تضمن الديون التي لم            ، وتظـل قائمـة في     ذأنشـئت قـبل تـاريخ الـنفا       
ولهـذا، وكمـا هـو مذكـور أعـلاه، فثمة قرار هام آخر يجب اتخاذه فيما يخص أي                   . تسـدد بعـد   

تشـريع جديـد يتمـثل في تحديـد المـدى، إن وجـد، الـذي يحكـم فـيه التشـريع الجديد المعاملات                        
 .المبرمة قبل تاريخ النفاذ

بحيـث لا ينطـبق التشـريع الجديـد إلا عـلى أسـاس مستقبلي،               تـباع ـج واحـد       اويمكـن    -٤
وفي حين أن هناك قدرا من الإغراء       . ومـن ثم لا يحكـم أيـة معـاملات أُبرمـت قـبل تاريخ النفاذ               

ــن        ــتعلق بالمســائل الــتي تنشــأ بــين مــانح الضــمان والدائ ــيما ي للأخــذ ــذا الحــل، وخصوصــا ف
وفي . لا سـيما فــيما يـتعلق بالأولويــات  المضـمون، فسـوف يخلــق هـذا الـنهج مشــاكل كـبيرة، و     

مقدمــة تلــك المشــاكل ضــرورة حــلّ نــزاعات الأولويــة بــين دائــن مضــمون حصــل عــلى حقــه    
الضــماني قــبل تــاريخ الــنفاذ ودائــن مضــمون مــنازع حصــل عــلى حقــه الضــماني في نفــس           

يجب ن نفس قواعد الأولوية وأوبمـا أن الأولويـة مفهـوم نسـبي،     . الممـتلكات بعـد تـاريخ الـنفاذ       
أن تحكــم الحقــين اللذيــن تجــري مقارنــتهما، فإنــه لــيس مــن الممكــن أن تحكــم القواعــد القديمــة   

بل تاريخ النفاذ وأن تحكم القواعد الجديدة أولوية حق الدائن المُنشأ           قأولويـة حـق الدائن المُنشأ       
وع  على هذا النقوبالطـبع، لـيس مـن السـهل تحديـد أي قواعد أولوية تنطب         . تـاريخ الـنفاذ    بعـد 

ومن شأن تطبيق القواعد القديمة على هذا النوع من نزاعات   . مـن الـنـزاعات المـتعلقة بالأولوية      
الأولويـة أن يؤجـل أساسـا نفـاذ مفعـول بعـض أهـم جوانـب التشـريع الجديـد، بحيث يمكن أن                        

ومن جهة أخرى، فإن    . يـؤدي إلى تأجـيل مـزايا اقتصـادية هامـة للتشـريع الجديـد لفـترة طويلـة                  
قواعـد الجديدة على نزاعات الأولوية هذه قد يكون فيه إجحاف جائر بحق الأطراف              تطبـيق ال  

الــتي تعــتمد عــلى القــانون القــديم، وقــد يوفــر أيضــا حافــزا لهــذه الأطــراف كــي تعــترض عــلى     
 .تأجيل تاريخ النفاذ بدون مبرر عو إلىدالتشريع الجديد أو ت

ــادة    و -٥ ــز زي ــابل، يمكــن تعزي ــيقين والحصــول ا افي المق ــد الاقتصــادية    ل ــلى الفوائ ــبكر ع لم
للتشــريع الجديــد بتطبــيقه عــلى جمــيع المعــاملات ابــتداء مــن تــاريخ الــنفاذ، لكــن بالاقــتران مــع   

، لضـمان الانـتقال الفعـال إلى الـنظام الجديد دون خسران صفة       "أحكـام انتقالـية   "يلـزم مـن      مـا 
دي إلى تجنب المشاكل المبينة     ومن شأن اتباع هذا النهج أن يؤ      . الأولويـة السـابقة لـتاريخ النفاذ      



 

 4 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.8

لأطراف الممتثلة  اين مصالح   بقـيق تـوازن منصـفا وفعال        تحأعـلاه، وأن يـؤدي خلافـا لذلـك إلى           
 . للقانون القديم والأطراف الممتثلة للقانون الجديد

  
  المسائل التي تعالجها الأحكام الانتقالية -٢ 

  مسائل عامة -أ 
ل تاريخ النفاذ سوف تظل قائمة بعد       بنية التي تنشأ ق   بمـا أن العديـد مـن الحقـوق الضما          -٦

تـاريخ الـنفاذ، وقد تتنازع مع الحقوق الضمانية التي تنشأ بعد تاريخ النفاذ، فمن المهم أن يوفر            
التشـريع الجديـد أحكامـا انتقالـية واضـحة لـتحديد مـدى انطـباق قواعـد التشـريع الجديـد على                    

لى الــنحو عــغي للأحكــام الانتقالــية تلــك أن تعــالج وينــب. الحقــوق الــتي كانــت موجــودة ســابقا
. ةيلمستقبلاالملائـم توقّعـات الأطراف الثابتة والحاجة إلى اليقين وإلى إمكانية التنبؤ في المعاملات    

ويجـب أن تعـالج الأحكـام الانتقالـية مدى انطباق القواعد الجديدة، بعد تاريخ النفاذ، فيما بين                  
ويجب أن تعالج أيضا مدى انطباق . ذا ضمانيا قبل تاريخ الإنفالطـرفين في معاملـة أنشـأت حقا      

القواعـد الجديـدة، بعـد تـاريخ النفاذ، لتسوية النـزاعات المتعلقة بالأولوية بين حائز حق ضماني           
ومطالِـب مـنازِع عـندما ينشـأ ذلـك الحـق الضـماني أو ينشـأ حـق المطالِـب المـنازِع، قبل تاريخ                         

 . النفاذ
  

  الحقوق السابقة لتاريخ النفاذ فيما بين الأطرافل ونفاذ مفع -ب
عـندما يكـون حـق ضـماني قـد أنشـئ قـبل تاريخ نفاذ التشريع الجديد، يطرح سؤالان            -٧

والسؤال الأول هو ما إذا كان الحق       . بشـأن نفـاذ مفعول ذلك الحق بين مانح الضمان والدائن          
 ولكـنه يســتوفي جمـيع شــروط إنشــاء   ون القــديم،نالضـماني الــذي لم ينشـأ بفاعلــية بمقتضـى القــا   

الحـق الضـماني بمقتضـى القـانون الجديـد، ينـبغي أن يصـبح نـافذ المفعول في تاريخ نفاذ القانون                      
والسؤال الثاني هو ما إذا كان الحق الذي أنشئ بفاعلية بمقتضى القانون القديم ولكنه              . الجديـد 

 يصبح غير نافذ المفعول في تاريخ       لا يسـتوفي شروط الإنشاء بموجب القانون الجديد، ينبغي أن         
بــأن قواعــد التشــريع الجديــد المــتعلقة  ن يعــترفأهــذا كمــن شــأن ــج و. نفــاذ القــانون الجديــد

بإنشـاء حـق ضـماني تشـمل أحـدث الخـيارات السياسـاتية الراهـنة للدولـة فيما يتعلق بمتطلبات                     
ضل الطرفان نفسهما، بوجه  مراعاة حماية طرفي المعاملة، وبأنه يفترض أن يف عنفـاذ المفعـول، م    

ففيما يتعلق بالسؤال الأول، ينبغي النظر في       . عـام، نفـاذ مفعـول المعاملـة الـتي كانـا قـد أبرماها              
وفيما يتعلق بالسؤال الثاني،    . جعـل الحـق نـافذ المفعـول اعتـبارا مـن تـاريخ نفاذ القانون الجديد                

المفعول فيما بين الطرفين، ليتسنى     يمكـن تحديـد فـترة انتقالـية يظـل الحـق الضـماني أثـناءها نـافذ                   
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ــانون        ــية لإنشــاء الحــق بمقتضــى الق ــترة الانتقال ــناء الف ــتخذ الخطــوات الضــرورية أث ــن أن ي للدائ
وعـند انقضـاء الفـترة الانتقالـية، يصـبح الحق غير نافذ المفعول بمقتضى القانون الجديد                 . الجديـد 

 .إذا لم تتخذ تلك الإجراءات

  ابقة لتاريخ النفاذ تجاه الأطراف الثالثةنفاذ مفعول الحقوق الس -ج 
هـناك مسـائل مخـتلفة مطـروحة بشـأن نفـاذ مفعـول حـق أنشـئ قـبل تـاريخ النفاذ تجاه                         -٨

وحيـث إن التشـريع الجديـد سـوف يجسد السياسة العامة فيما يتعلق بالخطوات               . أطـراف ثالـثة   
لثة، فمن الأفضل أن تنطبق السـليمة المطلـوب اتخاذهـا لجعـل الحـق نـافذ المفعـول تجاه أطراف ثا           

بـيد أنـه قد لا يكون من المعقول توقّع قيام دائن كان             . القواعـد الجديـدة إلى أبعـد مـدى ممكـن          
أو بمقتضى قانون   (حقـه نـافذ المفعـول تجـاه أطراف ثالثة بمقتضى النظام القانوني السابق للدولة                

ة بموجب قواعد تنازع القوانين     الدولـة الـتي ينطـبق قانوـا عـلى نفـاذ المفعـول تجـاه أطراف ثالث                 
وقد يكون  . بالامتثال على الفور لأية متطلبات إضافية يقتضيها القانون الجديد        ) للـنظام القـديم   

هـذا الـتوقّع شـديد الوطـأة خاصـة بالنسـبة للمؤسسـات الدائـنة الـتي سـيطلب مـنها الامتثال في                        
 من المعاملات المبرمة قبل     نفـس الوقـت للشـروط الإضـافية للقـانون الجديـد بالنسـبة لعـدد كبير                

وسـيكون الـنهج المفضـل هـو أن أي حـق كـان نـافذ المفعـول تجـاه أطراف ثالثة                      . تـاريخ الـنفاذ   
بمقتضـى الـنظام القـانوني السـابق، لكنه لن يكون نافذ المفعول بمقتضى القواعد الجديدة، ينبغي                 

وذلك ) يه القانون الجديد  على النحو الذي ينص عل    (أن يظـل نـافذ المفعول لفترة زمنية معقولة          
وعـند انقضاء  . لإتاحـة الوقـت للدائـن لكـي يـتخذ الخطـوات اللازمـة بمقتضـى القـانون الجديـد                   

الفـترة الانتقالـية، يصـبح الحـق غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا أصبح نافذا تجاهها بمقتضى      
 .القانون الجديد

لثة بمقتضى النظام القانوني السابق، لكنه مع       وإذا لم يكـن الحـق نافذاً تجاه الأطراف الثا          -٩
ضى القواعد الجديدة، فينبغي أن يصبح الحق نافذ المفعول تجاه الأطراف           تذلـك نـافذ تجاهها بمق     

ومن المفترض، مرة أخرى، أن يتمتع      . الثالـثة عـلى الفور لدى بدء تاريخ نفاذ القواعد الجديدة          
ما، والأطراف الثالثة بحماية القواعد الجديدة حماية      الطـرفان اللـذان قصد نفاذ المفعول فيما بينه        

 .كاملة
  

  عات بشأن الأولويةاالنـز -د 
هـناك مجموعـة مخـتلفة تمامـا مـن الأسـئلة التي تطرح في حالة النـزاعات بشأن الأولوية،                    -١٠

أو  (لأن مـثل هـذه الـنـزاعات تفـرض بالضرورة تطبيق مجموعة من القواعد على حقين مختلفين                
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 على  ةولا يمكـن للنظام القانوني أن ينص ببساط       . مـن الحقـوق المنشـأة في أوقـات مخـتلفة          ) رأكـث 
أن قـاعدة الأولويـة الـتي كانـت سـارية عـند إنشاء الحق تحكم الأولوية بالنسبة لذلك الحق لأن                  
قـاعدة كهـذه لـن توفـر ردا متماسـكا عـندما يكـون أحـد الحقـين الجـاري مقارنـتهما قد أنشئ               

بل يجب أن تكون هناك قواعد      . م السـابق والآخـر أنشـئ بموجـب النظام الجديد          بمقتضـى الـنظا   
 عـندما ينشـأ الحقان معا بعد تاريخ نفاذ التشريع الجديد،        ‘١‘: تعـالج كـلا مـن الحـالات التالـية         

 عندما ينشأ حق قبل تاريخ النفاذ وينشأ ‘٣‘ عـندما ينشـأ الحقان معا قبل تاريخ النفاذ، و   ‘٢‘و
 . بعد تاريخ النفاذالحق الآخر

والحالـة الأسـهل بالطـبع هـي الـنـزاع المتعلق بالأولوية فيما بين طرفين كان حقاهما قد                   -١١
وفي تلـك الحالـة، يكـون من البديهي أن تطبق قواعد     . أنشـئا بعـد تـاريخ نفـاذ التشـريع الجديـد           

 .في التشريع الجديد لحل ذلك النـزاع الأولوية الواردة

كلا الحقين المتنازعين قد أنشئا قبل تاريخ نفاذ التشريع          ، إذا كـان   عـلى نقـيض ذلـك     و -١٢
وبالــتالي، تكــون الأولويــة النســبية بــين الحقــين المتــنازعين في الموجــودات المــرهونة قــد   (الجديــد 

ما عدا حلول ( يطرأ شيء لموإضافة إلى ذلك، إذا  ) نشـأت قـبل تـاريخ نفـاذ القواعـد الجديـدة           
 الأولويـة النسـبية، فإن توخي استقرار العلاقات يشير إلى أن الأولوية             يغـير تلـك   ) تـاريخ الـنفاذ   

بيد أنه إذا طرأ بعد تاريخ النفاذ شيء        . الـتي نشـأت قـبل تاريخ النفاذ ينبغي أن تظل دون تغيير            
مثل حق ضماني يصبح نافذ المفعول      (يؤثـر عـلى الأولويـة حـتى في ظـل الـنظام القانوني السابق                

ــثة أو  ــثة   تجــاه أطــراف ثال ــافذ المفعــول تجــاه أطــراف ثال ، تضــاءلت أســباب مواصــلة  ) لم يعــد ن
ومن ثم، تتوفر   . اسـتخدام القواعـد القديمـة لكـي تحكـم نـزاعا تغـير بفعـل وقع بعد تاريخ النفاذ                   

 .حجة أقوى بكثير لتطبيق القواعد الجديدة على حالة من هذا القبيل

ى نـــزاع بشــأن الأولويــة بــين وأصــعب الحــالات الانتقالــية هــي تلــك الــتي تــنطوي عــل  -١٣
وفي مثل هذه . خ الـنفاذ وطرف آخر أنشئ حقه بعد تاريخ النفاذ يطـرف أنشـئ حقـه قـبل تـار      

الحالــة، في حــين أن مــن المفضــل أن تســود القواعــد الجديــدة في ايــة الأمــر، فــإن مــن المناســب 
 القديم، بينما   الـنص عـلى قـاعدة انتقالـية تحمي وضع الدائن الذي اكتسب حقه بمقتضى النظام               
فإذا اتخذت  . يـتخذ هـذا الدائـن مـا يلـزم مـن خطـوات لإبقـاء الحمايـة بمقتضـى الـنظام الجديد                      

تلـك الخطـوات في المهلـة المحـددة، ينـبغي أن يمـنح التشـريع الجديـد ذلك الدائن نفس القدر من                       
المعاملــة الأولويـة الــذي كــان ســيتمتع بــه لــو أن القواعــد الجديــدة كانــت نــافذة المفعــول وقــت  

 . الأصلية وأن تلك الخطوات كانت قد اتخذت في ذلك الوقت
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  النـزاعات أمام محكمة أو هيئة تحكيم  -ه
في تاريخ ) أو نظام مماثل لحل النـزاعات، كالتحكيم(عـندما يعـرض نـزاع أمام القضاء          -١٤

لــنظام الــنفاذ، تكــون حقــوق الطــرفين قــد تــبلورت بمــا فــيه الكفايــة لدرجــة أن نفــاذ مفعــول ا    
ولهـذا، لا ينـبغي حـل مـثل هـذا الـنـزاع بتطبيق        . القـانوني الجديـد لـن يغـير نتـيجة ذلـك الـنـزاع             

 .النظام القانوني الجديد
  

  )A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.5انظر الوثيقة (التوصيات   -باء 
  لغرضا 

 هـو تحقـيق انـتقال منصـف وفعـال مـن النظام              نالغـرض مـن الأحكـام الانتقالـية للقـانو          
 .السابق لاشتراع القانون إلى النظام اللاحق له

 
  تاريخ النفاذ 

) أو آلية يمكن بواسطتها تحديد تاريخ     (ينـبغي أن يحـدد القـانون، بعـد اشـتراعه، تاريخـا               -١٥٥
ولدى تحديد تاريخ النفاذ، ينبغي للدولة أن تأخذ في الاعتبار "). تاريخ النفاذ("يـبدأ فـيه نفـاذه       

 :ما يلي

يخ الـنفاذ عـلى القـرارات الائتمانـية، وخاصـة تعظـيم الفوائد المرجو               رتـا تـأثير    )أ( 
 تحقيقها من القانون؛

ــبات أو       )ب(  ــا مــن الترتي ــة وغيره ــية والمؤسســية والتعليمــية اللازم ــبات الرقاب الترتي
 التحسينات في البنى التحتية التي يتعين على الدولة إجراؤها؛ 

 ية الأخرى؛تلبنى التحوضعية القانون القائم سابقا وا ) ج( 

 مواءمة القانون مع التشريعات الأخرى؛ )د( 

 محتوى القواعد الدستورية فيما يتعلق بالمعاملات السابقة لتاريخ النفاذ؛  )ه( 

ــاذ التشــريع     )و(  ــبدء نف ــتادة أو المناســبة ل ــيوم الأول مــن  (الممارســة المع مــثلا في ال
 ؛)الشهر

 .كافيا للاستعداد له  بالقانون وقتاضرورة إعطاء الأشخاص المتأثرين )ز( 
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  الفترة الانتقالية 
، تظل ")الفترة الانتقالية("ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى فـترة زمنـية بعـد تـاريخ النفاذ                  -١٥٦

أثـناءها الحقـوق الضـمانية الـتي أنشـئت وكانت نافذة المفعول تجاه أطراف ثالثة بمقتضى النظام                  
ة المفعول تجاه الأطراف الثالثة ويجوز أثناءها للدائن المضمون أن         القـانوني السـابق، قائمـة ونـافذ       

يـتخذ مـا يلـزم مـن خطـوات لضـمان إنشـاء الحـق الضـماني وجعلـه نـافذا تجاه الأطراف الثالثة                         
أو أي فترة أطول    (وإذا اتخـذت تلـك الخطوات أثناء الفترة الانتقالية          . بمقتضـى القـانون الجديـد     
ــيها التوصــية   ــ)١٥٨تــنص عل بغي أن يــنص القــانون عــلى اســتمرار وجــود الحــق الضــماني    ، ين

 .ونفاذه تجاه تلك الأطراف

التي يحكم قانوا إنشاء    ) أو الدول (وإذا أنشـئ الحـق الضماني بمقتضى قانون الدولة           -١٥٧
الحــق الضــماني ونفــاذه تجــاه أطــراف ثالــثة بمقتضــى قواعــد تــنازع القوانــين للــنظام القــانوني     

م إنفاذه تجاه أطراف ثالثة، ينبغي أن ينص القانون على استمرار وجود            السـابق، ولكـن لم يت     
الحـق الضـماني أثـناء الفـترة الانتقالـية وإذا اتخذ الدائن المضمون ما يلزم من خطوات لضمان                   
إنشـاء الحـق الضـماني بمقتضـى القانون الجديد، فينبغي أن ينص القانون على استمرار وجود                 

 .الحق الضماني

التي يحكم قانوا إنشاء ) أو الـدول (أنشـئ الحـق الضـماني بموجـب قـانون الدولـة           وإذا    -١٥٨
حـق ضـماني ونفـاذه تجـاه أطـراف ثالـثة بمقتضـى قواعد تنازع القوانين للنظام القانوني السابق،                    
وأصــبح نــافذا تجــاه أطــراف ثالــثة مــن خــلال تســجيل إشــعار بــالحق الضــماني، ينــبغي أن يــنص 

تـاريخ انتهاء نفاذ   ‘ ١‘ضـماني يظـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة حـتى               القـانون عـلى أن الحـق ال       
 . كذا سنة بعد تاريخ النفاذ، أيهما أسبق‘ ٢‘التسجيل بمقتضى قانون تلك الدولة و

  
  الأولوية 

، ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أولوية حق             ١٦١ و ١٦٠رهـنا بأحكـام التوصـيتين        -١٥٩
 .حكام القانون الجديدضماني تجاه مطالب منازع تخضع لأ

أو إذا (وينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا أنشئ حق ضماني وحق مطالب منازع              -١٦٠
 قبل تاريخ النفاذ ومنذ ذلك التاريخ لم      ) نشـأ الحـق، في حالـة المطالـب المـنازع، بطريقة أخرى            

ع استنادا إلى يـتغير وضـع أي مـنهما، تحـدد أولويـة الحـق الضـماني في مقابل حق المطالب المناز                
القــانون الــذي كــان ســاريا قــبل تــاريخ الــنفاذ مباشــرة في الدولــة الــتي يحكــم قانوــا الأولويــة     

 ويــتغير وضــع الحــق الضــماني إذا    . بمقتضــى قواعــد تــنازع القوانــين للــنظام القــانوني الســابق      
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، تجاه أطراف   ١٥٨-١٥٦كـان نـافذا، مـن خـلال تطبـيق القواعـد الـواردة في التوصيات                 ‘ ١‘
لم يكــن نــافذا تجــاه ‘ ٢‘ثالــثة في تــاريخ الــنفاذ ولم يعــد نــافذا بعــد ذلــك تجــاه أطــراف ثالــثة أو 
 .أطراف ثالثة في تاريخ النفاذ وأصبح فيما بعد نافذا تجاه أطراف ثالثة

أو نظام  (وينـبغي أن يـنص القانون على أنه في حال وجود نزاع معروض أمام القضاء                  -١٦١
 قـيام الدائـن المضـمون باتخـاذ خطـوات لإنفـاذ حقوقـه في تاريخ نفاذ                  أو) ممـاثل لحـل الـنـزاعات     

 .لتزاماماالقانون، لا ينطبق على حقوق أولئك الأطراف و

 .وينبغي أن يكفل القانون ألا يستتبع الانتقال أي تكلفة غير التكلفة الاسمية للتسجيل -١٦٢
 


